
  

الاشتراك في الضمان الاجتماعي يهدف لتوفير عيش كريم للمواطنين وخاصة من طبقة العمال 
وبغض النظر عن قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل، وبالنتيجة فإن ت'وفيرالعيش الك'ريم للعم'ال 
ولع''ائلاتهم بع''د مس''يرة عط''اء طويل''ة يجع''ل منفع''ة الاش''تراك ف''ي الض''مان الاجتم''اعي م''ن أه''م 
تي ينظر لها الباحثون عن العمل بعد قيمة الراتب الشهري، لإيمانهم بأهمية الاستقرار 

 ه

وجه'''ات نظ'''ر مختلف'''ة أثي'''رت ف'''ي الس'''نوات الأخي'''رة ح'''ول التع'''ديلات عل'''ى ق'''انون الض'''مان 
الاجتماعي الحالي كانت تس'تهدف وته'اجم أص'حاب الروات'ب التقاعدي'ة المرتفع'ة، وتقارنه'ا م'ع 
التقاعدية لغالبية المشتركين، وعلى الرغم بأن ما سيتم طرحه هنا لن يرضي 
فئة كبيرة من أفراد المجتمع، لكن ارتأيت أنه من واجبي تناول الموضوع في مقال خاص لتبيان 
وجه''ة النظ''ر القانوني''ة والفني''ة والتأميني''ة المتعلق''ة بتع''ويض نهاي''ة الخدم''ة حس''ب ق''انون العم''ل 
تب التقاعدية بمبلغ خمسة آلاف دينار وبعدها بثلاثة آلاف دينار حسب قانون 

دينار كتقاع'د  3000لا يعلم الجميع أن تعديل قانون الضمان الإجتماعي وتحديد سقف التقاعد بـ 
ض'رراً مادي'اً مبكر بصرف النظر عن الراتب الذي يتقاضاه العامل وهو على رأس عمله الح'ق 

وإجتماعياً كبير جدا بفئة لا يستهان بها من أبناء المجتمع والذين شغلوا مناصب قيادي'ة علي'ا ف'ي 

 

 

 

  نصراحة نيوز بقلم المحامي فارس مروان الحسي

 نمكتب مروان الحسين وأولاده للقانو

الاشتراك في الضمان الاجتماعي يهدف لتوفير عيش كريم للمواطنين وخاصة من طبقة العمال 
وبغض النظر عن قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل، وبالنتيجة فإن ت'وفيرالعيش الك'ريم للعم'ال 
ولع''ائلاتهم بع''د مس''يرة عط''اء طويل''ة يجع''ل منفع''ة الاش''تراك ف''ي الض''مان الاجتم''اعي م''ن أه''م 
تي ينظر لها الباحثون عن العمل بعد قيمة الراتب الشهري، لإيمانهم بأهمية الاستقرار 

 المالي والاقتصادي المستقبل

هالعودات لرئاسة البرلمان والتفاف شعبي و نيابي واسع يدعم

وجه'''ات نظ'''ر مختلف'''ة أثي'''رت ف'''ي الس'''نوات الأخي'''رة ح'''ول التع'''ديلات عل'''ى ق'''انون الض'''مان 
الاجتماعي الحالي كانت تس'تهدف وته'اجم أص'حاب الروات'ب التقاعدي'ة المرتفع'ة، وتقارنه'ا م'ع 

التقاعدية لغالبية المشتركين، وعلى الرغم بأن ما سيتم طرحه هنا لن يرضي  معدل هذه الرواتب
فئة كبيرة من أفراد المجتمع، لكن ارتأيت أنه من واجبي تناول الموضوع في مقال خاص لتبيان 
وجه''ة النظ''ر القانوني''ة والفني''ة والتأميني''ة المتعلق''ة بتع''ويض نهاي''ة الخدم''ة حس''ب ق''انون العم''ل 

تب التقاعدية بمبلغ خمسة آلاف دينار وبعدها بثلاثة آلاف دينار حسب قانون وتحديد سقف للروا
 لالضمان الإجتماعي في آخر تعدي

لا يعلم الجميع أن تعديل قانون الضمان الإجتماعي وتحديد سقف التقاعد بـ 
مبكر بصرف النظر عن الراتب الذي يتقاضاه العامل وهو على رأس عمله الح'ق 

وإجتماعياً كبير جدا بفئة لا يستهان بها من أبناء المجتمع والذين شغلوا مناصب قيادي'ة علي'ا ف'ي 

  
  
  

صراحة نيوز بقلم المحامي فارس مروان الحسي
  

مكتب مروان الحسين وأولاده للقانو

الاشتراك في الضمان الاجتماعي يهدف لتوفير عيش كريم للمواطنين وخاصة من طبقة العمال 
وبغض النظر عن قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل، وبالنتيجة فإن ت'وفيرالعيش الك'ريم للعم'ال 
ولع''ائلاتهم بع''د مس''يرة عط''اء طويل''ة يجع''ل منفع''ة الاش''تراك ف''ي الض''مان الاجتم''اعي م''ن أه''م 

تي ينظر لها الباحثون عن العمل بعد قيمة الراتب الشهري، لإيمانهم بأهمية الاستقرار الميزات ال
المالي والاقتصادي المستقبل

العودات لرئاسة البرلمان والتفاف شعبي و نيابي واسع يدعمي

وجه'''ات نظ'''ر مختلف'''ة أثي'''رت ف'''ي الس'''نوات الأخي'''رة ح'''ول التع'''ديلات عل'''ى ق'''انون الض'''مان 
الاجتماعي الحالي كانت تس'تهدف وته'اجم أص'حاب الروات'ب التقاعدي'ة المرتفع'ة، وتقارنه'ا م'ع 

معدل هذه الرواتب
فئة كبيرة من أفراد المجتمع، لكن ارتأيت أنه من واجبي تناول الموضوع في مقال خاص لتبيان 
وجه''ة النظ''ر القانوني''ة والفني''ة والتأميني''ة المتعلق''ة بتع''ويض نهاي''ة الخدم''ة حس''ب ق''انون العم''ل 

وتحديد سقف للروا
الضمان الإجتماعي في آخر تعدي

لا يعلم الجميع أن تعديل قانون الضمان الإجتماعي وتحديد سقف التقاعد بـ 
مبكر بصرف النظر عن الراتب الذي يتقاضاه العامل وهو على رأس عمله الح'ق 

وإجتماعياً كبير جدا بفئة لا يستهان بها من أبناء المجتمع والذين شغلوا مناصب قيادي'ة علي'ا ف'ي 



المؤسس''ات الخاص''ة أو بع''ض المؤسس''ات الحكومي''ة المتخصص''ة، الأم''ر ال''ذي يس''توجب عل''ى 
صاحب القرار رفع الظل'م ع'نهم بأس'رع وق'ت ووق'ف الض'رر ال'ذي وق'ع عل'يهم وبالنتيج'ة ع'دم 
قبتهم بسبب حصولهم على رواتب عالية والتي ما كانوا ليحصلوا عليها لولا وجود م'ؤهلات 
علمية وفنية لديهم دفعت أصحاب المؤسسات المالية لإستقطابهم وبالنتيجة دفع رواتب عالية لهم 
بسبب الحاجة لخبراتهم النادرة ولكفاءتهم والتي ساهمت بتقديم قيمة مضافة للمؤسسة وللع'املين 

إن مرجعية العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو ق'انون العم'ل الس'اري المفع'ول، وال'ذي م'نح 
العامل عدد من المزايا من قبل صاحب العمل سواء أثناء سريان العقد أو بعد انتهاء خدمته والتي 

قيمه من بينها مكافأه نهايه الخدمه تتمثل بمنح العامل راتب شهر عن كل سنة خدمة تحتسب على 
صدر قانون الضمان الإجتماعي والذي تم بموجبه 

قيمه (تأمين المسؤوليات القانونية الواجب دفعها للعامل من قبل صاحب العمل مقابل قسط تأمين 
ه والذي يساهم ص'احب العم'ل بالقس'م الأكب'ر من'

بإعتب''ار أن ه''ذا العم''ل يعتب''ر ن''وع م''ن أن''واع تأمين''ات المس''ؤولية المدني''ة عل''ى ص''احب العم''ل 
غي'ر (الواجب دفعها للعامل بموجب الق'انون فق'د كان'ت مس'ؤولية الض'مان الإجتم'اعي مس'ؤولية 

بمعنى أن مؤسسه الضمان الإجتماعي تلتزم بدفع الرات'ب التقاع'دي للعام'ل مهم'ا 
، وبعد ذل'ك )ما يتناسب مع حجم الأقساط المستوفاة خلال فترة عمله واشتراكه بالضمان

تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتصبح مؤسسة الضمان الاجتماعي تغط'ي ج'زء مح'دد م'ن 
دينار بعد التعديل وما زاد عن ذلك أن يعود 

 لوالتي هي قانون العمل أصل العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العم

ولتوضيح ذلك، فلو أخذنا عل'ى س'بيل المث'ال لا الحص'ر نظ'ام المس'ؤولية المدني'ة المترتب'ة عل'ى 
حي'ث تعتب'ر المس'ؤولية المدني'ة وفق'اً لأحك'ام الق'انون الم'دني 
ضار هي الأساس للسائق ومالك المركبة، عدا أنه في حال وجود تأمين مسؤولية 
مدنية لهذا الضرر والمتعارف عليه بالتأمين الإلزامي وكانت مسؤولية ش'ركة الت'أمين مس'ؤولية 

ف'إن ش'ركة الت'أمين تلت'زم ) 2010
ية المدنية للمتسبب بالحادث بالغاً ما بلغ'ت كم'ا ه'و الح'ال ف'ي بع'ض دول 
العالم مثل أمريكا ودول أوروب'ا وع'دد م'ن دول الع'الم ومنه'ا الام'ارات العربي'ة المتح'دة ولبن'ان 
على سبيل المثال لا الحصر، أما في حال كانت مسؤولية ش'ركة الت'أمين مس'ؤولية مح'ددة بمبل'غ 

ف'إن ش'ركة الت'أمين عن'دها ) 2010
تلتزم بتغطية جزء من المسؤولية المدنية للمتسبب بالحادث حسب حدود مس'ؤوليتها ال'واردة ف'ي 
وثيقة التأمين، وعلى أن يقوم الطرف المتسبب بالح'ادث ب'دفع الف'رق ف'ي قيم'ة التع'ويض حس'ب 

كم'ا ه'و الح'ال ف'ي ع'دد م'ن ) م'ل حس'ب أحك'ام ق'انون العم'ل
 

إن عدم العودة إلى قانون العمل وتطبيقه كمرج'ع ق'انوني ب'ين الط'رفين العام'ل وص'احب العم'ل 
اث'راء المؤسس'ات  فيما يتعلق ب'الفرق ب'ين الرات'ب التقاع'دي ومكاف'أة نهاي'ة الخدم'ة ق'د س'اهم ف'ي

المالية على حساب العامل وساهم في تحقيق إيرادات مالية ليست بالقليل'ة له'ذه المؤسس'ات عل'ى 
حساب حقوق العامل، وليس إفلاسها كما يش'اع، فل'و قام'ت ه'ذه المؤسس'ات المالي'ة ب'دفع حق'وق 

حق''وق  العام''ل العمالي''ة بموح''ب ق''انون العم''ل، فإنه''ا وببس''اطة ج''داً س''وف يك''ون م''ا تدفع''ه م''ن
بموجب قانون العمل أقل من الأقساط التي كان يتوجب دفعها كإشتراكات عن كامل قيمة الراتب 
الواجب دفعه للعامل حيث أن هذه المؤسسات المالية ومنذ تعديل قانون الضمان الاجتماعي قب'ل 

 

 

المؤسس''ات الخاص''ة أو بع''ض المؤسس''ات الحكومي''ة المتخصص''ة، الأم''ر ال''ذي يس''توجب عل''ى 
صاحب القرار رفع الظل'م ع'نهم بأس'رع وق'ت ووق'ف الض'رر ال'ذي وق'ع عل'يهم وبالنتيج'ة ع'دم 
قبتهم بسبب حصولهم على رواتب عالية والتي ما كانوا ليحصلوا عليها لولا وجود م'ؤهلات 
علمية وفنية لديهم دفعت أصحاب المؤسسات المالية لإستقطابهم وبالنتيجة دفع رواتب عالية لهم 
بسبب الحاجة لخبراتهم النادرة ولكفاءتهم والتي ساهمت بتقديم قيمة مضافة للمؤسسة وللع'املين 

إن مرجعية العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو ق'انون العم'ل الس'اري المفع'ول، وال'ذي م'نح 
العامل عدد من المزايا من قبل صاحب العمل سواء أثناء سريان العقد أو بعد انتهاء خدمته والتي 

من بينها مكافأه نهايه الخدمه تتمثل بمنح العامل راتب شهر عن كل سنة خدمة تحتسب على 
صدر قانون الضمان الإجتماعي والذي تم بموجبه ) م( 1981آخر شهر تقاضاه إلا أنه وفي عام 

تأمين المسؤوليات القانونية الواجب دفعها للعامل من قبل صاحب العمل مقابل قسط تأمين 
والذي يساهم ص'احب العم'ل بالقس'م الأكب'ر من') المبلغ الذي يدفع لمؤسسة الضمان الإجتماعي

بإعتب''ار أن ه''ذا العم''ل يعتب''ر ن''وع م''ن أن''واع تأمين''ات المس''ؤولية المدني''ة عل''ى ص''احب العم''ل 
الواجب دفعها للعامل بموجب الق'انون فق'د كان'ت مس'ؤولية الض'مان الإجتم'اعي مس'ؤولية 

بمعنى أن مؤسسه الضمان الإجتماعي تلتزم بدفع الرات'ب التقاع'دي للعام'ل مهم'ا ) محددة القيمة
ما يتناسب مع حجم الأقساط المستوفاة خلال فترة عمله واشتراكه بالضمان

تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتصبح مؤسسة الضمان الاجتماعي تغط'ي ج'زء مح'دد م'ن 
دينار بعد التعديل وما زاد عن ذلك أن يعود  ٣٠٠٠مسؤولية صاحب العمل والتي حددت بسقف 

والتي هي قانون العمل أصل العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العم )أصل المسؤولية

ولتوضيح ذلك، فلو أخذنا عل'ى س'بيل المث'ال لا الحص'ر نظ'ام المس'ؤولية المدني'ة المترتب'ة عل'ى 
حي'ث تعتب'ر المس'ؤولية المدني'ة وفق'اً لأحك'ام الق'انون الم'دني ) الت'أمين الإلزام'ي(ح'وادث الس'ير 
ضار هي الأساس للسائق ومالك المركبة، عدا أنه في حال وجود تأمين مسؤولية وتحديداً الفعل ال

مدنية لهذا الضرر والمتعارف عليه بالتأمين الإلزامي وكانت مسؤولية ش'ركة الت'أمين مس'ؤولية 
2010كما الحال في ق'انون الض'مان الإجتم'اعي قب'ل تع'ديل 

ية المدنية للمتسبب بالحادث بالغاً ما بلغ'ت كم'ا ه'و الح'ال ف'ي بع'ض دول بتغطية كامل المسؤول
العالم مثل أمريكا ودول أوروب'ا وع'دد م'ن دول الع'الم ومنه'ا الام'ارات العربي'ة المتح'دة ولبن'ان 
على سبيل المثال لا الحصر، أما في حال كانت مسؤولية ش'ركة الت'أمين مس'ؤولية مح'ددة بمبل'غ 

2010انون الض'مان الإجتم'اعي بع'د تع'ديل كما الحال في ق'
تلتزم بتغطية جزء من المسؤولية المدنية للمتسبب بالحادث حسب حدود مس'ؤوليتها ال'واردة ف'ي 
وثيقة التأمين، وعلى أن يقوم الطرف المتسبب بالح'ادث ب'دفع الف'رق ف'ي قيم'ة التع'ويض حس'ب 

م'ل حس'ب أحك'ام ق'انون العم'لص'احب الع(أحكام القانون المدني 
 لالدول العربية ومنها الأردن وسوريا ومصر على سبيل المثا

إن عدم العودة إلى قانون العمل وتطبيقه كمرج'ع ق'انوني ب'ين الط'رفين العام'ل وص'احب العم'ل 
فيما يتعلق ب'الفرق ب'ين الرات'ب التقاع'دي ومكاف'أة نهاي'ة الخدم'ة ق'د س'اهم ف'ي

المالية على حساب العامل وساهم في تحقيق إيرادات مالية ليست بالقليل'ة له'ذه المؤسس'ات عل'ى 
حساب حقوق العامل، وليس إفلاسها كما يش'اع، فل'و قام'ت ه'ذه المؤسس'ات المالي'ة ب'دفع حق'وق 

العام''ل العمالي''ة بموح''ب ق''انون العم''ل، فإنه''ا وببس''اطة ج''داً س''وف يك''ون م''ا تدفع''ه م''ن
بموجب قانون العمل أقل من الأقساط التي كان يتوجب دفعها كإشتراكات عن كامل قيمة الراتب 
الواجب دفعه للعامل حيث أن هذه المؤسسات المالية ومنذ تعديل قانون الضمان الاجتماعي قب'ل 

المؤسس''ات الخاص''ة أو بع''ض المؤسس''ات الحكومي''ة المتخصص''ة، الأم''ر ال''ذي يس''توجب عل''ى 
صاحب القرار رفع الظل'م ع'نهم بأس'رع وق'ت ووق'ف الض'رر ال'ذي وق'ع عل'يهم وبالنتيج'ة ع'دم 

قبتهم بسبب حصولهم على رواتب عالية والتي ما كانوا ليحصلوا عليها لولا وجود م'ؤهلات معا
علمية وفنية لديهم دفعت أصحاب المؤسسات المالية لإستقطابهم وبالنتيجة دفع رواتب عالية لهم 
بسبب الحاجة لخبراتهم النادرة ولكفاءتهم والتي ساهمت بتقديم قيمة مضافة للمؤسسة وللع'املين 

 اهفي

إن مرجعية العلاقة بين العامل وصاحب العمل هو ق'انون العم'ل الس'اري المفع'ول، وال'ذي م'نح 
العامل عدد من المزايا من قبل صاحب العمل سواء أثناء سريان العقد أو بعد انتهاء خدمته والتي 

من بينها مكافأه نهايه الخدمه تتمثل بمنح العامل راتب شهر عن كل سنة خدمة تحتسب على 
آخر شهر تقاضاه إلا أنه وفي عام 

تأمين المسؤوليات القانونية الواجب دفعها للعامل من قبل صاحب العمل مقابل قسط تأمين 
المبلغ الذي يدفع لمؤسسة الضمان الإجتماعي

بإعتب''ار أن ه''ذا العم''ل يعتب''ر ن''وع م''ن أن''واع تأمين''ات المس''ؤولية المدني''ة عل''ى ص''احب العم''ل 
الواجب دفعها للعامل بموجب الق'انون فق'د كان'ت مس'ؤولية الض'مان الإجتم'اعي مس'ؤولية 

محددة القيمة
ما يتناسب مع حجم الأقساط المستوفاة خلال فترة عمله واشتراكه بالضمانوب(كان 

تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتصبح مؤسسة الضمان الاجتماعي تغط'ي ج'زء مح'دد م'ن 
مسؤولية صاحب العمل والتي حددت بسقف 

أصل المسؤولية(إلى 

ولتوضيح ذلك، فلو أخذنا عل'ى س'بيل المث'ال لا الحص'ر نظ'ام المس'ؤولية المدني'ة المترتب'ة عل'ى 
ح'وادث الس'ير 
وتحديداً الفعل ال

مدنية لهذا الضرر والمتعارف عليه بالتأمين الإلزامي وكانت مسؤولية ش'ركة الت'أمين مس'ؤولية 
كما الحال في ق'انون الض'مان الإجتم'اعي قب'ل تع'ديل (مطلقة 

بتغطية كامل المسؤول
العالم مثل أمريكا ودول أوروب'ا وع'دد م'ن دول الع'الم ومنه'ا الام'ارات العربي'ة المتح'دة ولبن'ان 
على سبيل المثال لا الحصر، أما في حال كانت مسؤولية ش'ركة الت'أمين مس'ؤولية مح'ددة بمبل'غ 

كما الحال في ق'(معين 
تلتزم بتغطية جزء من المسؤولية المدنية للمتسبب بالحادث حسب حدود مس'ؤوليتها ال'واردة ف'ي 
وثيقة التأمين، وعلى أن يقوم الطرف المتسبب بالح'ادث ب'دفع الف'رق ف'ي قيم'ة التع'ويض حس'ب 

أحكام القانون المدني 
الدول العربية ومنها الأردن وسوريا ومصر على سبيل المثا

إن عدم العودة إلى قانون العمل وتطبيقه كمرج'ع ق'انوني ب'ين الط'رفين العام'ل وص'احب العم'ل 
فيما يتعلق ب'الفرق ب'ين الرات'ب التقاع'دي ومكاف'أة نهاي'ة الخدم'ة ق'د س'اهم ف'ي

المالية على حساب العامل وساهم في تحقيق إيرادات مالية ليست بالقليل'ة له'ذه المؤسس'ات عل'ى 
حساب حقوق العامل، وليس إفلاسها كما يش'اع، فل'و قام'ت ه'ذه المؤسس'ات المالي'ة ب'دفع حق'وق 

العام''ل العمالي''ة بموح''ب ق''انون العم''ل، فإنه''ا وببس''اطة ج''داً س''وف يك''ون م''ا تدفع''ه م''ن
بموجب قانون العمل أقل من الأقساط التي كان يتوجب دفعها كإشتراكات عن كامل قيمة الراتب 
الواجب دفعه للعامل حيث أن هذه المؤسسات المالية ومنذ تعديل قانون الضمان الاجتماعي قب'ل 



عش''رة س''نوات لا تق''وم ب''دفع قس''ط مؤسس''ة الض''مان الاجتم''اعي ع''ن كام''ل القس''ط الع''ام وعلي''ه 
عن كامل قيمة الراتب الأصلي الذي ل'م تدفع'ه المؤسس'ات 
المالية منذ أكثر من عشرة سنوات الذي انعكس كأرباح واضحة في الميزانيات والبيانات المالية 
لهذه المؤسسات على حساب حقوق العامل بمعنى أن الخاسر الأكبر م'ن ه'ذا الق'رار ه'و العام'ل 
سسات المشغلة له'م، أي أن قي'ام المؤسس'ة الت'ي ك'ان يعم'ل به'ا العام'ل ب'دفع حق'وق 
العامل والمتمثلة في فرق راتب الضمان كمكافأه نهاية خدمة حسب قانون العمل لص'الح العام'ل 
لن يؤدي الى أي التزامات مالية جديدة على الإطلاق، او اي اهتزاز او اختلاف بالمركز المالي 
ية، ولا لإفلاس تلك المؤسس'ات المالي'ة كم'ا يش'اع، لا ب'ل عل'ى العك'س تمام'ا ف'إن 
فرق مكافأه نهاية الخدمة هي أقل من قيمة الأقساط التي كانت عل'ى المؤسس'ة المالي'ة أن ت'دفعها 
، ولع'ل الف'رق الوحي'د المتمث'ل فق'ط بقي'ام المؤسس'ة 
فع الفرق أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة م'رة واح'دة عن'د نهاي'ة الخدم'ة عل'ى أس'اس آخ'ر 

 يراتب، بدلا من أن تدفعها كأقساط شهرية لصالح مؤسسة الضمان الإجتماع

ومن ه'ذا المنب'ر، ف'إنني أدع'و كاف'ة الجه'ات المعني'ة لإج'راء دراس'ات مستفيض'ة علي'ه ومعرف'ة 
فئة الادارة العلي'ا بمؤسس'ات القط'اع الخ'اص وانص'افهم ب'دلاً 
من هضم حقوقهم ومنحهم الحق في الحصول على تقاعد عادل يتناسب مع الراتب الشهري الذي 
يتقاضاه ومساهمته في'ه م'ن خ'لال الاقتطاع'ات الت'ي ي'دفعها ه'و ومؤسس'ته للض'مان الاجتم'اعي 
افساح المجال له'ذه الفئ'ة للتقاع'د بروات'ب عادل'ة أو 
تعويضات مكافأه نهاية خدمة مناسبة تتيح لهم عيش تقاعدي ك'ريم وك'ذلك لإتاح'ة المج'ال لجي'ل 
الشباب الجديد لاستلام المهام والوظائف العليا في هذه المؤسسات وكبح جماح نسب البطالة التي 
ف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائح'ة كورون'ا 
عل''ى الع''الم أجم''ع وح''دت م''ن نس''ب النم''و الاقتص''ادي ومحدودي''ة الوظ''ائف الجدي''دة، فالوض''ع 
الحالي يجعل أصحاب الوظائف العليا والرواتب العالية يتمسكون بقدر الإمكان ب'وظيفتهم وع'دم 
المالي سوف يختل بمجرد خروجهم على 
رواتب تقاعدية بسقف ثلاثة آلاف دينار شهري بحده الأقصى بالوقت الذي كان يتقاضى فيه قبل 
أن يتقاعد عشرة الاف دينار والذي لولا تعديل قانون الضمان الإجتم'اعي لك'ان راتب'ه التقاع'دي 

 هه وعائلته علي

وأخيراً هنالك هجوم غير مبرر أو ربما غير منطقي على أصحاب الرواتب العالية والمرتفعة 
ومستمر بين الحين والآخر وكلما سنحت الفرصة نجد العديد من المقالات والتحليلات 

عادل والتعليقات ضد هذه الفئة وهي بالمناسبة فئة نسبتها قليلة جداً فالهجوم غير مبرر وغير 
باعتبار أن هناك ثمن يدفعه العامل من ذوي الرواتب التي تتكون من أربعة خانات وهذا ما لا 

من قيمة رواتبهم % 25يعلمه العديد من الناس فأصحاب الرواتب العالية يدفعون شهرياً 
من الموظفين الذين لا يدفعون ضريبة دخل باعتبار أن رواتبهم لا 

 

 

عش''رة س''نوات لا تق''وم ب''دفع قس''ط مؤسس''ة الض''مان الاجتم''اعي ع''ن كام''ل القس''ط الع''ام وعلي''ه 
عن كامل قيمة الراتب الأصلي الذي ل'م تدفع'ه المؤسس'ات ))) رق قسط الضمان الاجتماعي

المالية منذ أكثر من عشرة سنوات الذي انعكس كأرباح واضحة في الميزانيات والبيانات المالية 
لهذه المؤسسات على حساب حقوق العامل بمعنى أن الخاسر الأكبر م'ن ه'ذا الق'رار ه'و العام'ل 

سسات المشغلة له'م، أي أن قي'ام المؤسس'ة الت'ي ك'ان يعم'ل به'ا العام'ل ب'دفع حق'وق وليست المؤ
العامل والمتمثلة في فرق راتب الضمان كمكافأه نهاية خدمة حسب قانون العمل لص'الح العام'ل 
لن يؤدي الى أي التزامات مالية جديدة على الإطلاق، او اي اهتزاز او اختلاف بالمركز المالي 

ية، ولا لإفلاس تلك المؤسس'ات المالي'ة كم'ا يش'اع، لا ب'ل عل'ى العك'س تمام'ا ف'إن للمؤسسة المال
فرق مكافأه نهاية الخدمة هي أقل من قيمة الأقساط التي كانت عل'ى المؤسس'ة المالي'ة أن ت'دفعها 

، ولع'ل الف'رق الوحي'د المتمث'ل فق'ط بقي'ام المؤسس'ة .للضمان الاجتماعي لو لم يتم تعديل الق'انون
فع الفرق أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة م'رة واح'دة عن'د نهاي'ة الخدم'ة عل'ى أس'اس آخ'ر 

راتب، بدلا من أن تدفعها كأقساط شهرية لصالح مؤسسة الضمان الإجتماع

ومن ه'ذا المنب'ر، ف'إنني أدع'و كاف'ة الجه'ات المعني'ة لإج'راء دراس'ات مستفيض'ة علي'ه ومعرف'ة 
فئة الادارة العلي'ا بمؤسس'ات القط'اع الخ'اص وانص'افهم ب'دلاً الأضرار التي لحقت بالعاملين في 

من هضم حقوقهم ومنحهم الحق في الحصول على تقاعد عادل يتناسب مع الراتب الشهري الذي 
يتقاضاه ومساهمته في'ه م'ن خ'لال الاقتطاع'ات الت'ي ي'دفعها ه'و ومؤسس'ته للض'مان الاجتم'اعي 

افساح المجال له'ذه الفئ'ة للتقاع'د بروات'ب عادل'ة أو وتطبيق الاستحقاق القانوني لقانون العمل، و
تعويضات مكافأه نهاية خدمة مناسبة تتيح لهم عيش تقاعدي ك'ريم وك'ذلك لإتاح'ة المج'ال لجي'ل 
الشباب الجديد لاستلام المهام والوظائف العليا في هذه المؤسسات وكبح جماح نسب البطالة التي 

ف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائح'ة كورون'ا ترتفع عاما تلو العام خاصة في ظل الظرو
عل''ى الع''الم أجم''ع وح''دت م''ن نس''ب النم''و الاقتص''ادي ومحدودي''ة الوظ''ائف الجدي''دة، فالوض''ع 
الحالي يجعل أصحاب الوظائف العليا والرواتب العالية يتمسكون بقدر الإمكان ب'وظيفتهم وع'دم 

المالي سوف يختل بمجرد خروجهم على  تركها على الاطلاق وذلك لقناعتهم التامة بأن مركزهم
رواتب تقاعدية بسقف ثلاثة آلاف دينار شهري بحده الأقصى بالوقت الذي كان يتقاضى فيه قبل 
أن يتقاعد عشرة الاف دينار والذي لولا تعديل قانون الضمان الإجتم'اعي لك'ان راتب'ه التقاع'دي 

ه وعائلته عليبحدود ثمانية آلاف دينار شهري وهو الراتب الذي كيف نفس

وأخيراً هنالك هجوم غير مبرر أو ربما غير منطقي على أصحاب الرواتب العالية والمرتفعة 
ومستمر بين الحين والآخر وكلما سنحت الفرصة نجد العديد من المقالات والتحليلات 

والتعليقات ضد هذه الفئة وهي بالمناسبة فئة نسبتها قليلة جداً فالهجوم غير مبرر وغير 
باعتبار أن هناك ثمن يدفعه العامل من ذوي الرواتب التي تتكون من أربعة خانات وهذا ما لا 

يعلمه العديد من الناس فأصحاب الرواتب العالية يدفعون شهرياً 
من الموظفين الذين لا يدفعون ضريبة دخل باعتبار أن رواتبهم لا % 95كضريبة دخل بعكس 
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عش''رة س''نوات لا تق''وم ب''دفع قس''ط مؤسس''ة الض''مان الاجتم''اعي ع''ن كام''ل القس''ط الع''ام وعلي''ه 
رق قسط الضمان الاجتماعيف(((

المالية منذ أكثر من عشرة سنوات الذي انعكس كأرباح واضحة في الميزانيات والبيانات المالية 
لهذه المؤسسات على حساب حقوق العامل بمعنى أن الخاسر الأكبر م'ن ه'ذا الق'رار ه'و العام'ل 

وليست المؤ
العامل والمتمثلة في فرق راتب الضمان كمكافأه نهاية خدمة حسب قانون العمل لص'الح العام'ل 
لن يؤدي الى أي التزامات مالية جديدة على الإطلاق، او اي اهتزاز او اختلاف بالمركز المالي 

للمؤسسة المال
فرق مكافأه نهاية الخدمة هي أقل من قيمة الأقساط التي كانت عل'ى المؤسس'ة المالي'ة أن ت'دفعها 

للضمان الاجتماعي لو لم يتم تعديل الق'انون
فع الفرق أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة م'رة واح'دة عن'د نهاي'ة الخدم'ة عل'ى أس'اس آخ'ر المالية بد

راتب، بدلا من أن تدفعها كأقساط شهرية لصالح مؤسسة الضمان الإجتماع

ومن ه'ذا المنب'ر، ف'إنني أدع'و كاف'ة الجه'ات المعني'ة لإج'راء دراس'ات مستفيض'ة علي'ه ومعرف'ة 
الأضرار التي لحقت بالعاملين في 

من هضم حقوقهم ومنحهم الحق في الحصول على تقاعد عادل يتناسب مع الراتب الشهري الذي 
يتقاضاه ومساهمته في'ه م'ن خ'لال الاقتطاع'ات الت'ي ي'دفعها ه'و ومؤسس'ته للض'مان الاجتم'اعي 

وتطبيق الاستحقاق القانوني لقانون العمل، و
تعويضات مكافأه نهاية خدمة مناسبة تتيح لهم عيش تقاعدي ك'ريم وك'ذلك لإتاح'ة المج'ال لجي'ل 
الشباب الجديد لاستلام المهام والوظائف العليا في هذه المؤسسات وكبح جماح نسب البطالة التي 

ترتفع عاما تلو العام خاصة في ظل الظرو
عل''ى الع''الم أجم''ع وح''دت م''ن نس''ب النم''و الاقتص''ادي ومحدودي''ة الوظ''ائف الجدي''دة، فالوض''ع 
الحالي يجعل أصحاب الوظائف العليا والرواتب العالية يتمسكون بقدر الإمكان ب'وظيفتهم وع'دم 

تركها على الاطلاق وذلك لقناعتهم التامة بأن مركزهم
رواتب تقاعدية بسقف ثلاثة آلاف دينار شهري بحده الأقصى بالوقت الذي كان يتقاضى فيه قبل 
أن يتقاعد عشرة الاف دينار والذي لولا تعديل قانون الضمان الإجتم'اعي لك'ان راتب'ه التقاع'دي 

بحدود ثمانية آلاف دينار شهري وهو الراتب الذي كيف نفس

وأخيراً هنالك هجوم غير مبرر أو ربما غير منطقي على أصحاب الرواتب العالية والمرتفعة 
ومستمر بين الحين والآخر وكلما سنحت الفرصة نجد العديد من المقالات والتحليلات 

والتعليقات ضد هذه الفئة وهي بالمناسبة فئة نسبتها قليلة جداً فالهجوم غير مبرر وغير 
باعتبار أن هناك ثمن يدفعه العامل من ذوي الرواتب التي تتكون من أربعة خانات وهذا ما لا 

يعلمه العديد من الناس فأصحاب الرواتب العالية يدفعون شهرياً 
كضريبة دخل بعكس 

700الـ تتجاوز 

 


